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 : الملخص

جزراء ا باةال زة  جراييزا حلحز    اإ يكتسي موضوع بطلان الإجراء الجزائي أ همية بالغة باعتباره جززاء اإ

حقزوق افازاع، وقزد أ قزن قزانون الإجزراءات الجزاييزة الجزائزر  لنموذجه المرسوم قانونا، وذلك لرتباطه بحماحزة 

بمنهبي البطلان القانوني والبطلان الجوهر ، بحيز  نزص عزو ةورر مراعزار بعزج الإجزراءات لةز  طزايلة 

الززبطلان، في  ززين حززر   ززالت الززبطلان اا  ززرلى تلقيززاء حتززوا تقريرهززا والحززن  ززا ،وح تزز  عزز  ذلك أ ن 

م نيزة  البطلان ل حؤثر عو نما عو الإجراء المعي  ن سزه أ و الإجزراءات اللاحقزة ع مزم اإ الإجراءات السابقة واإ

جراء صحيح متى تواارت شروطه القانونية ا اإ  .لةوع اإ

أ ثزر  ؛الزبطلان المطلز  ؛الزبطلان النسز بي ؛لةزول العمز  الإجزرائي ؛بطلان العمز  الإجزرائي :الكلمات الم تاحية

 .البطلان 

Abstract: 

The issue of the invalidity of the penal procedure is of great 

importance as it is a procedural penalty that applies to every procedure 

carried out in violation of its legally established model, because it is related 

to the protection of defense rights. Leaving other cases of invalidity for the 

judiciary to decide and rule on them, and as a result of this, the invalidity 

does not affect the previous procedures, but rather the defective procedure 

itself or the subsequent procedures with the possibility of turning it into a 

valid procedure when its legal conditions are met. 

Keywords: invalidity of procedural work; procedural work shift; relative 

invalidity; absolute invalidity; effect of invalidity 
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 :مقدمة

ة بأ هميززة قا ززة تنبززم مزز  أ هميززة موضززوع الإجززراء الجزززائي الباطزز  في نطززاق الإجززراءات الجزاييزز ظزز يح

ليه م  قواعد لةو  ضمانات عو درجة كبزةر مز  اا هميزة، تهايإزا اإ  زار  الإجراءات الجزايية ذاتها، وبما تستند اإ

ذا أ رحد ل نه القواعد أ ن لةت ظ ب عاليإا، الحقيقة رادر المشرع بمزا ح رضزه ، واإ وتأ قن م نها في التطبي  وأ ن لة م اإ

جرايية جوهرحزة أ و ، نواهيهم  أ وامره و  غ اع لقاعدر اإ الابد أ ن حق ن البطلان بالإجراء الجزائي عند مخال ته أ و اإ

 .أ ساس ية 

وحعد موضوع البطلان م  الموضزوعات القدةزة الحدح،زة، ونظرحزة مز  النظزريات العامزة في القزانون ل زا أ  زول ا 

ن كان دورها في مجال الخ، وتطبيقاتها في اروعه اةتل ة نظزرا لتعلق زا بحقزوق ، صومة الجزايية حبدو أ كز  أ هميزةواإ

ليه تلك الإجراءات ، اا اراد وحرياتهم م  ارض العقزا  عزو المزإم بصزورر  -أ حيانا –وذلك بالنظر لما تقضي اإ

اا مر الذ  م  شأ نه أ ن ح،ة تنازعا بين مصلحتين متعارضتين تم،  أ ولهزما مصزل ة المج زم في القصزاص ، قسرحة

 .م اما  تم،  اا  رلى مصل ة اا قة في ضمان  يوعه محاامةة عادة م  المإ

ة،ز   ز ة اانزه  ،أ هم الجزاءات الإجرايية وأ ك ها شز يوعا مز  الناحيزة العمليزة باعتباره م والحقيقة أ ن البطلان 

لزام في القاعدر الإجرايية  تي كان م  الممكز  أ ن أ ثاره القانونية ال حرتي لعم  الإجرائي المعي  ت بموجبه ل ةك الإ

م تزا     دقيقة وعميقة كونزه  ح،ة في مجال الإجراءات الجزايية مشكلاتهو و ، تنتج عنه اما  لو  در صحي ا

ا بيزان قواعزد القزانون وتنظفزه وكي يزة تطبيقزه ، قاعدر م  قانون الإجراءات الجزايية ذا كان المشرزع فزد  اإ ازاإ

ن ن، بوساطة القياء والج ات اةتصة ظام البطلان هو  مام اا مان الذ  حيم  ا  ام هزنه القواعزد ويك ز  ااإ

 .التطبي  اا مث  ل ا 

وم  قلال هنه القواعد رسم المشرع أ ح م الشرعية الإجرايية بما ح زرض عزو سزلطات افوة عزدم اعتزداء 

  لةز  مسزم  هزنه القواعزد الزتي عراز، عو حقوق اا اراد وحرياتهم لة  س تار مقاومزة السزلو  المنحزر 

 .الشرعية الإجرايية والتي تهدت م  أ هم معالم النظام القانوني في افوة الحدح،ة 

ل أ ن الإسرا  في تطبيز  هزنا الجززاء الخطزة ، ثاره القانونيةأ  ولما كان جزاء البطلان يجرد أ   عم  قانوني م   اإ

ا ال رض الذ  حتعارض مم نظم المج م الحد م  هنا الجززاء مزم عزدم المبالغزة لذا كان م  الضرور  ، قد حؤد  اإ

في تطبيقه لذا سع  النظم القانونية لمقاومة التوسزم في تطبيقزه مزم دراسزة العدحزد مز  الزنظم واا از ر اللازمزة 

قرار مبدأ  لةول الإ ، لذلك ا أ عمال صحي ةكان منها اإ  .جراءات الباطلة اإ

وقزد حر ز  بعزج القزوانين الإجراييزة ، م القانونيزةوقد   رت اكرر لةول اا عمال القانونية في العدحد م  النظ

ليها وكان مز  هزنه الزنظم والقزوانين قزانون الإجزراءات الجزاييزة ، وان كان بعي ا قد أ غ ل زا تمامزا، عو الإشارر اإ

ا هنه ال كزرر، الجزائر  وكزما أ ن ال قزه الإجزرائي الجنزائي لم حعزم اهامزه  زا ولم حقزم ، اقد أ غ   تماما الإشارر اإ

قامة نظرحة عامة بشأ نها رغم مال ا م  أ همية في وضم  د للاإشرا  في تطبي  جزاء البطلان   .بتنظف ا أ و اإ
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شز لية  بزين الزبطلان موازنزة الإجزراء الجززائي وفي هنا الإطزار تزأ ه هزنه الورقزة البح،يزة لت ليز  ومناقشزة اإ

ا لةدحدوالتحول،    .بينهما اليوابط ال ا لة و ول اإ

، والمناقشزةا ن طبيعزة الموضزوع الت ليز  ، سزو  نتبزم المزنهج الت لزيي،  هزنه الإشز لياتوحتى نجي  عزو

ليها ا النتائج المتو   اإ ا مبح،ين نتناول في المبح  اا ول بطلان الإجزراء ، تلو ول اإ وقد قسمنا هنا البح  اإ

لةزول  المبحز  ال،زانيوفي  الجزائي م  قلال تعرح ه ومناهبه وأ نواعه وأ سز بابه وموقزا المشرزع الجزائزر  منزه،

 .وأ ثاره القانونية نظامه القانونيالعم  الإجرائي م  قلال لةدد ماهيته واا 

 .بطلان الإجراء الجزائي: المبح  اا ول

بما يجسد مبزدأ  الشرزعية الإجراييزة الذ  حقزاب  ، البطلان ا طلا  اس تقر في معجم اا  ول الإجرايية

ذا كان تلمبدأ  اا قة ميمون بأ ن ل جرةزة ول عقوبزة أ و تزدابة أ مز  بغزة  مبدأ  الشرعية في قانون العقوبات واإ

قززانون
1

ا مبززدأ  أ ن ل دعززولى جزاييززة ول تقريززر  ززر  دون مراعززار   ن مبززدأ  الشرززعية الإجراييززة لىسززتند اإ ، اززاإ

 .يية التي نص عليها القانوناليوابط الإجرا

 .م  وم البطلان: المطل  اا ول

لم حقم المشرع الجزائر  عو غرار باقي التشرحعات اا  رلى بتعرحا البطلان، مكت يا بالنص عو  الته 

والسزب  في ذلك أ ن المشرزع حزر  مسزأ ة التعزارحا تلقيزاء وال قزه  ،ج مواد قانون الإجزراءات الجزاييزةفي بع

وأ ن وضزم تعرحزا دزدد تلزبطلان مز  طزر  ، وضم  دود وقيود عو القيزاء وحزتى عزو ال قزه متجنبا بنلك

المشرع قد لىسقط  الت لم حتناول ا مما جع  حت ادلى هنا الطر  تاركا المسأ ة لإعمال ال كزر القزانوني مز  طزر  

لمام والحصر لحالت البطلان و كنا أ س بابه  القيار وال ق اء للاإ
2
. 

 . رحا البطلانتع: ال رع اا ول

ا طزاي تين وانقسموا بزنلك قد ا تلا اق اء وشرا  القانون في تعرح  م تلبطلان  ليزه : اإ اا وا تنظزر اإ

ومز  نز  التعزارحا الزتي تعتزم الزبطلان مجزرد ، وال،انية حرلى ايه و  ا حلح  الإجراء المعيز ، باعتباره جزاء

جراء معي  و ":تعرح ه بأ نه جزاء جرائي حلح    اإ قزم باةال زة لنموذجزه المرسزوم قزانونا، ايعوقزه عز  أ داء جزاء اإ

و ي ته، ويجرده م  أ ثاره القانونية التي كان ةك  حرتيبها اما  لو وقم صحي ا
3

، وحنه  أ صحا  الرأ   الذ  حعتزم 

بأ نزه جززاء تعرحزا تهزة  :"ايعراه بأ نه، ثارهأ  وليس هو الجزاء الم ت  عو البطلان و  ا حلح  بالإجراء الجزائي 

ا سززب  أ  ززر تهززة ، اعززدم لةقيزز  اا ثار أ وسززم مزز  الززبطلان، جززامم ول مززانم وقززد حعززود عززدم لةقزز  اا ثار اإ

 .كالسقوط وعدم القبول أ و تهةهما م  الجزاءات الإجرايية اا  رلى، البطلان

                                                           
1
 .المتيم  قانون العقوبات، المعدل و الم م 1966حونيو8المواا   1386  ر عام  18مؤرخ في  156 - 66المادر اا وا م  اا مر رقم  -
8
 .54، ص 2003،س نة 1العدد ، أ حمد الشااعي، اإش لية البطلان في الإجراءات الجزايية -
3
 21،ص  8008معة الجدحدر تلنشر، الإسكندرحة، س نة سلما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجا  -
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حتسزم  زا الإجزراء الجززائي و ا أ و  اة "بطلان الإجراء الجزائي بأ نه ل تعرحا  ا تيار ةك  وبناء عو س ب   

ا عدم لةقي  هنا الإجراء ا  المعي  تؤد  ."ثاره القانونية   اإ

 .تمييز البطلان ع  تهةه م  الجزاءات الإجرايية : ال رع ال،اني 

، والززبطلان هززو أ  ززد هززنه الجزززاءات، تتعززدد الجزززاءات الإجراييززة الززتي تلحزز  باةال ززات الإجراييززة

ورغم تعزدد وتنزوع الجززاءات الإجراييزة ، توجد جزاءات أ  رلى كالنعزدام السزقوط وعزدم القبزول  وبالإضااة ع

 .وعو ذلك ل بد لنا م  دراسة هنه الصور ومقارنإا بالبطلان ، حظ  البطلان هو اا ك  ش يوعا وانتشارا

 البطلان والسقوط: أ ول

الجزاءحزز  الإجرايييزز ، ونطزاق   حنحصر الخلا  بين البطلان والسقوط في موضوع   م  هـني  

عمال أ   منهما  .منهما واا ثر الم ت  عو اإ

نتزاآ أ ثاره فم   حي  موضوع الجزاء الجزائي، نجـد أ ن البطلان حنص  عو الإجراء ذاته وحؤثر عو ااعليتزـه في اإ

القانونيـة، أ ما السقوط ا زو ل حنص  عو الإجراء ذاته ب  يرد عو الح  في مباشرته
1
. 

ذ أ ن البطلان حتقرر عنـد مخال ة الإجزراء ا    وم  حي  النطاق، حبـدو البطـلان كجزاء أ وسـم م  السقوط، اإ

قاعـدر جوهرحـة، في حيز  أ ن السقوط حتقرر اقززط عنزدما حكزون اةال زـة متعلقزـة بقاعزـدر تقزرر ميعزادا  معينزا  

لمباشرر الإجراء
2
. 

ن البطلان يحول دون اإ  نتاآ الإجراء المعي  أ ثاره القانونيـة، أ ما السزقوط، ا ززو حعزو زوال وم  حي  اا ثر، ااإ

ذا كان يرتبزط بم لة دـددر دون أ ن يكون هزـنا الإجزراء معيبزا في  الح  أ و انقياء السلطة في مباشرر الإجراء، اإ

م نيـة تصحيح الإجراء المعيـ  الموسوم بوسـم البطلان   .ذاته، وح ت  عو ذلك اإ

نه ح  ض انقياء الحز  في مباشرر الإجراء ايحول دون جواز مباشرر هـنا العم  مطلقا  ما السقوط اأ    .اإ

م نيـة  ـدحده أ و تصحيحـه وبالتالي ل ت،ور اإ
3

ذا تقزرر بحزن، أ مزا السزقوط  ل اإ ، كما أ ن الزبطلان ل حنزتج أ ثزره اإ

نه حتم بقور القانون ول  اجة لتكرلىسـه م  قب  القياء ااإ
4
. 

 

 

                                                           
1
 .88سلما ن عبد المنعم، المرجم الساب ، ص  -
2
 .600ص ، دار ال كر العربي، القاهرر،08مامون محمد سلامة، الإجراءات الجنايية في التشرحم المصر ، آ -
3
 .86سلما ن عبد المنعم، ز المرجم الساب ، ص -
4
، المؤسسة الجامعية تلدراسات والنشر 8002النظرحة العامة للاإجراءات الجزايية ومعالم القانون الجدحد لعام  سمة عالية وهيثم عالية، -

 .226،ص8002والتوزحم،
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  طــلان وعـدم القبزولالب: ثانيـا

نمزا حنصز  عزو رازج ال صز  في  جزراء معزين، واإ جراييزا حنصز  عزو اإ ن عدم القبزول لزيس جززاءا اإ اإ

 .موضوع طل  معين، الذلك ا و ل حتناول الرابطة الإجرايية ككل أ و مر لة م  مرا ل ا

ولك  عو الرغم م  الةاد السب  في   م  هـني  الجزاءحز  الإجراييين لعدم التطاب  بين الإجراء الواقم بزين  

ا انت اء أ  د الشرزوط الموضزوعية أ و الشزكلية ، نموذجهما المرسوم قانونا جمال اإ اللازمزة لصز ة وقد يكون ذلك اإ

اته الموضوعية أ و  رده م  أ  د اا شز ل الزتي حك ز  وهو ما حعو ااتقار الإجراء ا  د مقومهني  الإجراءي ، 

ل أ ن ثمة اارق وقلا  بينهما يكم  في نطاق   منهما، وفي دورهما الو ي ي وأ ثرهما الإجرائي، صحته  .اإ

ذ أ ن البطلان يرد عو الإجراء ناحيـة النطاقفمز    ، حبـدو جزاء البطلان أ وسـم نطاقا م  جزاء عـدم القبول، اإ

مرا ز  افعزولى الجزاييزـة سزواء أ كان ذلك قزلال مزر لة اسز تدلل أ و التحقيز    أ   مر لة م المعيـ  وفي

أ ما عـدم القبول ا زو جزاء حقتصر عزو  زور مز  اا عزمال الإجراييزة كافعزاولى ، ابتدائي أ و في مر لة امحاامةة

ل عند مباشرر هنه الإجراءاتول ي  ، وهو والطلبات رازج افعزولى أ و الطلز  وحقتصرز دوره عزو ، كتشا اإ

 .المبو عو الإجراء المعي  

ومز  ناحيـة ثانيـة، ي ،ز  افور الزو ي ي تلزبطلان في التقريزر بالعيزـ  الذ  أ  زا  الإجزراء، كزما ح صزح مز  

ناحيـة ثانية عز  عدم لةق  الغاحة م  الإجراء المعي ، أ ما عـدم القبول ايقتصر دوره الو ي ي عو أ نزه ح ز ض 

جرائي كالبطسل ا توا  .لان أ و السقوطار عيـ  م  العيو  الإجرايية المس توجبـة لجزاء اإ

ل عنزـد مبزاشرر افعزولى أ و الطلز   ولك  هـنا العيز  حظز  مخ يزا، ول لةيزز  ال ر زة لكش زـه والتقريزر بزه اإ

 .المرتبطيز   ـنا الإجراء المعي 

ن أ ثر البطلان ي ،  في عـدم ا ع ا  بالإجراء المعي  وتعطزي  عز  أ داء و ي تزه وم  ناحية ثال،ة وأ قةر، ااإ

نمزا حقتصرز أ ثزره عزو  ا الإجراء المعيزـ  ذاتزه، واإ نتاآ أ ثاره القانونيـة، أ ما عـدم القبول الا حنصر  اإ الإجرايية واإ

راج افعولى أ و الطل  المبو عو الإجراء المعيـ 
1
. 

 البطـلان وانعدام : ثال،ا 

ن أ هم نقاط ا تلا  بين   :البطلان وانعدام حكم  اما  حياإ

عزدام المعزدوم ول  اجزة - ا اإ ا تقرير قيائي، ا نزه ل  اجزة اإ أ ن انعـدام ح ت  بقور القانون، ا زو ل يحتاآ اإ

لغايـه، بينما البطلان يحتاآ تقريره اإا حن قيائي ا اإ تلطع  في الحن المعدوم تلتو   اإ
2
. 

                                                           
1
 . 81سلما ن عبد المنعم،  المرجم الساب ، ص  -
2
، المكت  الجامعي الحدح ، "طلان الحن ب، بطلان امحاامةة، بطلان التحقي ، نظرحة البطلان، البطلان الجنائي"عبد الحميـد الشواربي،  -

 .22ص، 8002ط ، الإسكندرحة
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ن الرابطزة انعدام حتواار حينما ح قـد - الرابطة الإجرايية شرطا  م  شروط نشأ تها ووجودها، أ ما في البطلان ازاإ

الإجرايية تنشأ  وتتواجـد، وقـد تتواجـد بشكل معي  ورغم ذلك تظ  تنتج أ ثارها القانونيـة
1
. 

حيحانعـدام ل حقب  التصحيح، بينما البطلان ا زو يرد عو عم  موجود، حنتج أ ثارا قانونية وحقب  التص -
2
. 

ا تنظيم المشرع، ا نه تقرير تلواقـم واس تخلاص منطقي لتخلا جوهر الإجراء أ و مصزدره - انعـدام ل يحتاآ اإ

جزراءات الجناييزة وس ياسز ته في تقريزر اليزمانات الزتي  القانوني، أ ما البطلان ا و حتوقا عو تنظيـم المشرع للاإ

طار الشرعيـة الإجراييـة   .لةيزط  ا في اإ

 .اجرائي لةلي  أ س با  البطــــلان: ل ال رع ال،ا

جززراء أ نززه اسزز تو  شروط صحتززه، ا  زز  في الإجززراء الجزززائي صحتززها هززنه ، أ   أ نززه ح زز ض في   اإ

ذا ثب  عو وجزه الي ل اإ ولىشز ط لصز ة العمز   ،قزين انت زاء أ  زد شروط صحزة الإجزراءالقاعدر ل حعدل عنها اإ

وشروط شكلية تتعلز  بالشزكل ، واا هلية الإجرايية وامحا  والسب الإجرائي شروط موضوعية تتعل  بالإرادر 

ن تعيي  هـنه الشروط يكون سببا تلبطلان، الذ  يج  أ ن حصاغ ايه العم  الإجرائي ومز  ثم ااإ
3
. 

 اا س با  الموضوعيـة تلبطلان: ال قزرر اا ولز 

جزراءات التحقيز  اا طرا  وامحازـ  والسبزـ  : مات الإجراء في ثلاثـة أ ركان وهيح ،  مقو  وأ طزرا  اإ

وامحاامةة هم عو نحو ما أ طزرا  الرابطزة الإجراييزة، الذحزز  عزو ا زتلا  أ دوارهم وت زاوت سزلطات مراكزززهم 

وةك  الوقو  عو هـنا م  قلال عرض هـنه المقومزات ازما  ، الإجرايية لىشاركون في تس ية افعولى العمومية

 :حي 

 .بطة الإجرايية البطلان المتعل  بأ طرا  الرا: أ ول

ا انت زاء  :ص القاضيز أ س با  البطلان المتعلقة بشخ2 وةك  رد أ س با  البطلان المتعلقزة بشزخص القزاضي اإ

جرائي رادر مبزاشرر العمز  الإجزرائي،   ة القاضي كشخص اإ ،  زاوز  زدود ا تصزاص، تخلزا أ و تعييز  اإ

 .مخال ة قواعد تشكي  امحاكمة ، تواار أ  د الموانم الإجرايية

جراءات التحقي  أ ن تنص  عو د  معين، سواء تعل  اا مر لى  :البطـلان المتعل  بامحا  : ثانيا  ش ط لص ة اإ

ا الشاهززـد بواقعززـة كالقززبج والمعاحنززة والت تززيع، أ و تعلزز  بشززخص مززا كالسزز اع اإ
4

، ولىشزز ط لصزز ة دزز  

جراءات التحقي  شرطان هما  :اإ

                                                           
1
 .620، ص8000محمد  بحي نجم، قانون أ  ول امحااكمات الجزايية، مكتبة دار ال،قااة تلنشر والتوزحم، اا ردن،ط  -
2
 .802ص، 8001ط ، اا ردن ،دار ال،قااة تلنشر والتوزحم، "ح  المإم في دامةة عادة " عمر فخر  عبد الرزاق الحدحثي،  -
3
 .802،ص  8006حس  حوسا مصط   مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزايية،ط  -
4
 .82المرجم الساب ، ص 8000ط ، الإسكندرحة، دار المطبوعات الجامعية، "البطلان في المواد الجنايية " مدح  محمد الحسيو،  -
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جراءات التحقي  دددا أ و .2  .قابلا تلتحـدحدأ ن يكون د  اإ

جراءات التحقي  مشروعا  أ   مطابقا  تلقانون.8  . أ ن يكون د  اإ

 البطـلان المتعل  بالسب : ثال،ا 

ن السزب  باعتبزاره أ حزـد   ليه، وعليه ااإ جراءات التحقي  ممرر يج  أ ن يكون ل ا سب  تس تنـد اإ لكي حكون اإ

لتخاذ العم  الإجرائي، والذ  ح تز  عزو تخل زـه عيزـ   الممر القانوني:" المقومات البنايية تلعم  الإجرائي هزو

"حصي  العم  الإجرائي اي قـده توازنه مما يجع  عرضة تلبطلان
1
. 

جراءات التحقيز ، كتخلزا سزب  القزبج عزو  جراء م  اإ وم  قبي  ذلك البطلان الناشئ ع  تخلا سب  اإ

 .المإم، أ و تخلا سب  الحبس المؤق ، أ و تخلا سب  الت تيع

 التنظيم الوضعي تلبطلان : طل  ال،اني الم

تعتم نظرحة البطلان في التصراات القانونية نظرحة قدةزة تضرز  وزنورها في أ عزماق التزاريخ وهي مز  

ا تناثر أ ح مها وك ر ا، النظريات المعقدر والصعبة  .جإادات ال ق ية والقيايية ايهاويرجم ذلك اإ

 .مناه  البطلان: ال رع اا ول

ح ،  مناه  البطلان في ثلاثة مناه  أ و نظريات تسود معظزم التشرزحعات الإجراييزة عزو نحزو أ و 

اإطلاق الزبطلان "ونظرحة البطلان الجوهر  ، "تقييد البطلان بوجود نص"نظرحة البطلان القانوني : أ  ر وهي 

جرايية جوهرحة دون  اجة لنص حقزرر ذلك  تقييزد "بطزلان بغزة ةر  ونظزام ل، "بمجرد وقوع مخال ة لقاعدر اإ

 " .البطلان بوجود ةر ا  د اا طرا 

 أ ول  ز منه  البطلان القانوني

حقصد بالبطلان القانوني، أ ن القانون هو الذ  حتوا و ده دون تهزةه لةدحزد  زالت الزبطلان مسز بقا 

جزاء عدم مراعار القواعد الإجرايية التي نص عليها القانون
2

ل في الحزالت ، الا ةك  تلقاضي أ ن يحن  بالبطلان اإ

ا نّ الزبطلان القزانوني حعزد امتزدادا تلقاعزدر التي أ وردها القانون عو سبي  الحصر ول ةلك أ ن يجإزد في ذلك 

هزنه  وتسز  د  Pas de nullité sans texte، "ل بطزلان بزدون نزص" العامزة و السزايدر و الزتي م ادهزا 

ل عقوبزة بغزة "وبات و التجر  بص ة عامة و هزو قانون العقالقاعدر أ ساس وجودها م  المبدأ  العام الذ  يحن 

                                                           
1
 .808المرجم الساب ، صسلما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي،  -
2
سلما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، داوة تأ  ي  أ س با  البطلان في    قياء النقج في مصر و لبنان وارنسا، دار الجامعة .د -

 .26ص  2222الجدحدر تلنشر، القاهرر ط 
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ا أ ن العقوبزة جززاء حلحز  عمزلا معينزا أ قز  بنظزام المج زم وجرمزه " نص  وأ ساس تشابه هني  المبدأ ي  راجم اإ

جراءا ا مخال  ا تلشكليات التي لىش ط ا القانونالمشرع، في  ين أ ن البطلان هو جزاء حلح  اإ
1
. 

 ثانيا  ز البطلان الجوهر 

ولىسم  أ حيا البطلان الذاه وهو بطلان أ نشأ ه ال قه و القياء ال رنسي في الحزالت الزتي لم حزنص ايهزا 

غ زال قاعزدر جوهرحزة في الإجزراءات  القانون صرا ة عو البطلان ثم أ قن به القياء كجززاء عزو اةال زات أ و اإ

م  قانون الإجراءات الجزاييزة ال رنسيز  202وقد نص عليه المشرع ال رنسي في ال قرر ال،ال،ة م  المادر , ية الجزاي 

القد  التي كان  السب  في تطوره وتوسعه
2
. 

حيز  ، وفحولى هنا المنه  بأ ن الإجراء الباط  ليس بالضرورر متوق ا عو النص القانوني الذ  حقرر الزبطلان

ذا قالا قاعدر جوهرحة م  قواعزد قزانون الإجزراءاتأ عط  تلقياء سلطة  ، تقديرحة في الحن ببطلان الإجراء اإ

ذا قالا قاعدر جوهرحزة، وذلك ع  طرح  تقرير البطلان في الحالت المنكورر بطال العم  الإجرائي اإ ، وحأ قن باإ

 .حتى ولو لم حنص المشرع صرا ة عو البطلان 

 : ثال،ا ز نظام ل بطلان بغة ةر

ل الإجراءات المشوبة بعي  ،والتي " ل بطلان بغة ةر "ي ،  نظام  في أ ن القاضي ل يحن ببطلان اإ

وقزد اسز ت دث هزنا النظزام معيزارا جدحزدا تلحزن بزبطلان ، س بب  ةرا تلغزة أ و تلطزر  الذ  تمسزا  زا

 .به  ي ،  في الضرر الذ  أ لحقه الإجراء الباط  لطر  افعولى الذ  ي سا، الإجراءات

هنا النظام نظاما وسطا بين البطلان القانوني والبطلان الجوهر  والذ  أ قن به المشرع ال رنسيز   اعتباروةك  

م  قانون الإجراءات الجزايية التي نص  عو ما حزي   208في المادر  00/02/2221بموج  القانون الصادر في 

جراء جوهر  قرره حن م  "  غ ال اإ أ ح م هنا القانون أ و حن أ  ر متعل  بالإجراءات ح ت  البطلان عو اإ

ذا الحزز  ةرا بالطززر  الذ  حعنيززه هززنا الإجززراء ، الجزاييززة ل أ ن قززانون الإجززراءات الجزاييززة الجزائززر  لم " اإ اإ

 .حتيم  نصا مماثلا لذلك 

 .أ نواع البطلان: ال رع ال،ال 

ا القانون المدني،  ن أ    الت رقة بين نوعي البطلان حعود اإ ا ثلاثزة أ نزواع اإ حي  ا تقس يم الزبطلان اإ

ا الوقو  عند التقس يم ال،نائي تلزبطلان اإا  هي انعدام والبطلان المطل  والبطلان النس بي، وم  ثم انإ  اإ

 .بطلان مطل  وحدق  ايه انعدام وبطلان نس بي

                                                           
1
 . 82ص ، أ حمد الشااعي، المرجم الساب  -
2
 .2218دلىسمم  02و  2212جوان  82، نقج جنائي ارنسي  -
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الرضززا وامحازز  "انوني ومبززا الت رقززة بززين نززوعي الززبطلان في عززر  النظرحززة التقليدحززة هززو أ ركان التصرزز  القزز

ذا انعدم رك  منها، أ و ا ت  أ  د شروط ا كان التصر  باطلا بطلانا مطلقزا" والسب  أ مزا ركز  الرضزا اقزد ، ااإ

أ و شابه عي  م  عيزو  الإرادر، ، حتواار، ومم ذلك اانه يكون معيبا اما  لو  در التصر  م  ناقص اا هلية

 .بطلانا نسبياصر  القانوني باطلا وفي هنه الحاة يكون الت

ما أ ن يكون مطلقا   " .المصل ة الخا ة " أ و نسبيا " المصل ة العامة " وعليه االبطلان اإ

 :"المتعل  بالمصل ة العامة"لمطل  ز البطلان ا2

حعتم البطلان مطلقا في  اة تخلا   قاعدر جوهرحة تتعل  بالنظزام العزام  
1

، ومعزا كزون الزبطلان 

وأ نزه يجزوز لزكل مز  ، ولو لم ي سا به أ  د، نه يجوز تلقاضي أ ن يحن به م  تلقاء ن سهاا، متعلقا بالنظام العام

ليه في أ حة  اة كان  عليها افعولى ، الخصوم ال سا به  .ول   نظر القاضي اإ

ا عدم مراعار اا ح م المتعلقة بتشزكي  امحاكمزة  ذا كان راجعا اإ أ و بوليإزا في ، وم  أ مثلة كون البطلان مطلقا اإ

الحن، أ و با تصا  ا م  حي  نوع الجرةة المعروضة، أ و باسم زا، أ و عزدم توقيزم القيزار مزيع م عزو مسزودر 

 .الحن 

 :"المتعل  بالمصل ة الخا ة "س بي ز البطلان الن  8 

، في تهة أ حوال البطلان المتعل  بالنظام العزام قزد يكزون الزبطلان نسزبيا مزتى كانز  القاعزدر جوهرحزة

ذا لم حبد أ مام دكمة الموضزوع ايسقط الح  في كزما هزو الحزال في افازم بزبطلان الإجزراءات الخا زة ، افام به اإ

جراءات التحقي  بالجلسة في الجنح والجنزايات، ومم اس تدللت والتحقي  ابتدائي ذا كان المزإم ، كنلك اإ اإ

اقزرر  212زائزر  في المزادر وهنا ما نزص عليزه المشرزع الج، دام وحص  الإجراء في حيوره دون اع اض منه

المتعلقزة بمصزل ة  200أ وا م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  والتي أ  الز  بزدورها عزو المزادتين، المزادر 

 مزز  قززانون 6،22،212،222،800لمززواد ا ورد في المتعلقززة بمصززل ة المززدعي المززدني،وما 201المززإم، والمززادر 

 .الإجراءات الجزايية

 .أ ثار البطلان :ال،ال  المطل 

جراء ما ذا تقرر بطلان اإ ليزه ل ح،زة  زعوبة طالمزا أ نزه في ضزوء ، اإ ازاإن لةدحزد أ ثزر الزبطلان بالنسز بة اإ

جراءات أ  رلى سابقة ، البطلان حزول   قفة قانونية ع ا اإ ل أ ن المشكلة ت،ور عندما حنسح  أ ثر البطلان اإ اإ

 .نه الإجراءات معيبة في ذاتها أ و لحقة أ و معاصرر للاإجراء الباط  ولو لم حك  مث  ه

                                                           
1
اتؤثر عليها اكرر حس  سة ، يرلى بأ نه نظرا لما تتسم بعه اكرر النظام العام م  غموض ونسبية 22سلما ن عبد المنعم ز المرجم الساب  ز ص  -

ا المإمومدلى نسبته ، وأ ن القواعد الجنايية الإجرايية قاطبة هي تلكشا ع  الحقيقة الواقعية في أ مر الجرم الواقم، العداة ومراعار حس  سة ، اإ

 . وحك   ح  افااع، ب  تشم  أ حيا القواعد التي تيم  الحرحة ال ردحة، العداة ل تعو اقط انحياز تلقواعد الإجرايية المتعلقة بمصل ة المج م
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جراء الباط : ال رع اا ول  انعـدام اا ثر القانوني للاإ

ا الإجزراءات السزابقة  لبطلان العم  الإجرائي أ ثاره عو العم  المعيز  ن سزـه، ول تمتزد هزـنه اا ثار اإ

ذا كان  مرتبطزة مبزاشرر بالإ  جزراء المعيز  ومبنيزة عليه ك    عام، ولكنها قد تشم  الإجراءات اللاحقة عليه اإ

عليه
1

، وازما  حزي نزورد أ ثزر الزبطلان عزو الإجزراء المعيز  ذاتزه أ ول، ثم أ ثزر الإجزراء الباطز  عزو تهزةه مز  

 .الإجراءات ثانيا  

 .أ ثر البطلان عو الإجراء المعي  ذاتـه: أ ول

ن أ ثاره القانونيزة حززول، وحتوقزا عز   جزراءات التحقيز  ازاإ جزراء مز  اإ ذا تقرر بطلان اإ أ داء و ي تزه اإ

اا ساس ية المنوطة به في  ةورر الخصزومة الجناييزة، وحصزبح ك ن لم يكز 
2

، ولىسز تو  أ ن يكزون اا مزر متعلقزا 

 طزلان الت تزيع نتيجزة عزدمومثزال ذلك ب، ببطلان مطل  أ و نس بي اكلاهما لىس تو  في انعزدام اا ثزر القزانوني

انوني ع فدر ما أ نتجه هـنا الت تيع م  أ ثار، كيزبط مراعار أ ح مه الخا ة بقاعـدر الحيور وا  ام الميعاد الق

مز   02اقزرر  200وهنا مزا نزص عليزه المشرزع الجزائزر  في المزادر ، أ ش ياء تعتم حيازتها جرةة كاةدرات مثلا

قانون الإجراءات الجزايية 
3
. 

 أ ثر الإجراء الباط  عو تهةه م  الإجراءات: ال قرر ال،انية  

جراءات التحقي  في الخصومة الجنايية، مما يجعز  هزنه اا عزمال الإجراييزة م ابطزة وتهزة  تتعدد وتتنوع اإ

مسزز تقلة وحززؤثر   منهززا عززو اا  ززر حسزز  الإجززراء ذاتززه، و ززرو    قيززية، والشززخص الإجززرائي الذ  

ةارسه
4

ذا سقط أ  دها أ و ا استبعادها تعنر معراة اا ثر المتعل  بافليز  الباطز  في الحزن الذ  تو ز ل  ، ااإ

ليه امحاكمة  . اإ

 أ ثر الإجراء الباط  عو الإجراءات السابقة عليه : أ ول 

ا  لم تتيم  نصوص قانون الإجراءات الجزايية أ   حن حنص عو امتداد أ ثر بطلان الإجراء المعيز  اإ

جزراء الباطز  ا الإجزراءات اللاحقزة للاإ نمزا نزص عزو امتزداد أ ثزر الزبطلان اإ    لكز، الإجراءات السزابقة ع، واإ

اقزررت أ ن أ ثزر ، أ تهل  التشرحعات قد حسزم  اا مزر ازما  حتعلز  بالإجزراءات السزابقة عزو اا جزراء الباطز 

ا تلك الإجراءات بأ    ورر م  الصور    .البطلان ل حنسح  اإ

 

                                                           
1
ط ، دحوان المطبوعات الجامعية، قياء المقارنسلما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دراسة لةليلية نقدحة تلتشرحم المصر  والافكتور  -

 .22ص  8021
2
 .22مدح  محمد الحسيو، المرجم الساب ، ص -
3
 م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  02اقرر  200راجم المادر  -
4
 .22ص ، 2222ط ، القاهرر، الحدح،ةدار الطباعة ، الطبعة ال،انية" نظرحة البطلان في قانون المرااعات " اتحي والي، أ حمد ماهر زتهلول،  -
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 أ ثر الإجراء الباط  عو الإجراءات اللاحقة عليه: ثانيا  

ا  بطال الإجراء المعي  ليس اقط اإ هدار قفته القانونية عو نحو ما أ وضحناهحؤد  الحن باإ ب  حزؤد  ، اإ

ا بطلان الإجراءات اا  رلى اللاحقة عليه، متى كانز  هزنه الإجزراءات م تبزة عزو الإجزراء المعيز   كنلك اإ

"ما بو عو باط  ا و باط   ": ومرتبطة به ارتباطا مباشرا، وذلك تطبيقا تلمبدأ  القاي 
1
 . 

مز  قزانون الإجزراءات الجزاييزة الجزائزر ،  02اقزرر  212ع الجزائر  في المادر وقد نص عو هنا صرا ة المشر 

ذا حكشا ل زا سزب  مز  أ سز با   ليها واإ كما نص أ حيا عو أ ن غراة التهام تنظر في صحة الإجراءات المراوعة اإ

بعيز ا، ول زا البطلان، قي  ببطلان الإجراء المشو  به وعند اقتياء ببطلان الإجراءات التالية ع كل ا أ و 

ا قزاضي التحقيز  ن سزه أ و لقزاضي تهزةه لموا زلة  بعد الإبطال أ ن تتصزدلى لموضزوع الإجزراء أ و لةيز  الملزا اإ

جراءات التحقي  اإ
2
. 

تهة أ ن هـنا اا    ح،ة مسأ ة تهاحة في اا همية، تتعل  بماهية المعيار الذ  حبين مزدلى العلاقزة الزتي حزربط بزين 

ليها البطلان، وقد تعددت المعاحة التي قال  ا ال قزه المقزارنالإجراء الباط  والإجراءات الت الية ع حتى ةتد اإ
3

 ،

ل أ ن المعيار الراجح عند تهالبية ال قه الجنائي هو ارتباط الذ  حمر البطلان   .اإ

ا الإجزراءات التاليزة ع بحسز    مزا هـنا وةيز المشرع الجزائر  م  حي  امتداد أ ثر بطلان الإجراء المعيز  اإ

ذا كان البطلان قانوني أ و جوهر  وهـنا ما س نتناوع اما  حي  :اإ

ا ا 212ز امتداد أ ثر البطلان القانوني المنصوص عليه في المادر 2 جراء الباط اإ  لإجراءات اللاحقة للاإ

ا الإجزراءات اللاحقزة ع في ال قزرر اا وا مز   لقد  سد مبـدأ  امتزداد أ ثزر بطزلان الإجزراء المعيز  اإ

م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر ، بحي  نص المشرع الجزائر  صرا ة في هنه المزادر عزو أ ن  212 المادر

م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  ح ت  عنزه بطزلان الإجزراء المعيز   201و  200مخال ة أ ح م المادتين 

جراءات، ا ن هنا الإجراء حعد االةة تلتحقي  و  جراءات التحقي  اللاحقةن سه وما حتلوه م  اإ  .عليه تبا بقية اإ

                                                           
1
 .22سلما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، المرجم الساب ، ص -
2
 .م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  222راجم المادر  -
3
 .اإ تلا ال ق اء، بشأ ن هنا المعيار وانقسموا اإا ثلاثة أ راء -

ذا كان هـنا اا قة يرلى أ نصار هنا الرأ   وعو : الرأ   اا ول مقدمة " رأ س م اا س تاذ مورتارا أ ن العم  اللاح  حعتم مرتبطا بالعم  الساب  اإ

 .أ   م  ضا أ و شرط الحصة العم  اللاح " ةورحة وشرعية

أ ساسه المنطقي سواء لىش ط لوجود ارتباط أ ن حكون هنا   رابطة بين العملين مقتياها أ ن يجد العم  اللاح  في العم  الساب  : الرأ   ال،اني

 .اما  حتص  بصحته أ و اما  حتص  بحقيقة الوقايم التي ح،بإا

ا أ نه حوجد  الرأ   ال،ال بينما  ذا كان  اةال ة قد أ ثرت بأ    ارتباطحقول به اا س تاذ د  مارسكيو اينه  اإ الذ  حمر بطلان العم  الساب  اإ

 .التي حكونهاوجه ولك  في السة اللاح  تلخصومة أ و في اا عمال 

 (.222اتحي والي، المرجم الساب ، ص: نقلا ع )
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ا الإجزراءات  212امتداد أ ثر البطلان الجوهر  والبطلان القانوني تهة ذلك المنصزوص عليزه في المزادر . 8 اإ

جراء الباط   .اللاحقة للاإ

ذا   حر  المشرع الجزائر  أ مر لةدحد البطلان الجوهر  لغراة التهام، ا يي و دها اةتصة في تقرير مزا اإ

كان البطلان حنحصر في الإجراء المطعون ايه و ده، أ م أ نه ةتد كليا أ و جزييا للاإجراءات اللاحقة ع، وهنا ما 

م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  222وكنا المادر  08اقرر  212أ كدته المادر 
1
. 

عادته: المطل  ال،اني   تصحيح الإجراء الباط  واإ

رائي الحززد مزز  التطبيزز  تهززة البصززة ا ثار الززبطلان وعززدم المغززالر ايززه تقتضيزز عقلانيززـة التنظززيم الإجزز

عادته نتاآ أ ثاره القانونية ع  طرح  تصحي ه واإ والسما  للاإجراء م  اس  رار في اإ
2
. 

 تصحيح الإجراء الباط : ال قرر اا وا 

 .م  وم تصحيح الإجراء الباط : أ ول

زاة تلعيز  الذ   ذا كان هزنا العيز  قزد ، أ  زا  العمز  الإجزرائيليس هنزا  تصزحيح ومز  ثم اإ ل اإ اإ

أ مزر موضزوعي :"، اتصزحيح الزبطلان  هزووهنا ما ةيزه ع   دحد العم  الإجرائي، تسب  في التقرير ببطلانه

"حطرأ  عو العم  الإجرائي الباط  ايزح  عنه هـنا الو ـا
3
. 

 أ س با  تصحيح الإجراء الباط : ثانيا

ا أ سز با  عامزة تخزص الزبطلان بنوعيزـه الزبطلان المتعلز  بالنظزام  تنقسم أ س با  تصحيح البطلان اإ

العام والبطلان المتعل  بمصل ة الخصوم عو  د سواء، وأ س با  قا ة تقتصر عزو الزبطلان المتعلز  بمصزل ة 

 :الخصوم، وهـنا ما س نتناوع اما  حي 

 اا س با  العامة لتصحيح الإجراء الباط -2

لةق  الغاحة م  الإجزراء وقزور : يح الإجراء الباط  في س ببين رييس يين هماح ،  اا س با  العامة لتصح 

 .اا مر المقضي ايه 

 

                                                           
1
ذا كان البطلان حتعين قصره عو الإجراء المطعون :" م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  بقول ا 08  212تنص المادر  - وتقرر غراة التهام ما اإ

 ".ايه أ و  امتداد جزاييا  أ و كليا  عو الإجراءات اللاحقة ع

ذا :" م  قانون الإجراءات الجزايية الجزائر  بقول ا 222ن ن سه نص  عي  المادر والح ليها واإ تنظر غراة التهام في صحة الإجراءات المراوعة اإ

 ...".حكتشا ل ا سب  م  أ س با  البطلان قي  ببطلان الإجراء المشو  به، وعند اقتياء ببطلان الإجراءات التالية ع كل ا أ و بعي ا
2
 .200ما ن عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، المرجم الساب ، صسل -
3
 .28عبد الحميد الشواربي، البطلان الجنائي، المرجم الساب ، ص  -
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 : لةق  الغاحة م  العم  الإجرائي .أ  

نما الغاحة التي لةقق  أ  بح   ايلا دون التقرير ببطلانه، اا    أ ن العي  لىس تتبعه البطلان ذا ، اإ ازاإ

ال سا بالبطلان مجاايا مزم القزانون، أ   تهزة مشرزوع لةقق  الغاحة التي شرع الشكل م  أ جل ا كان
1

، وامتنزم 

 .عو الخصم ال سا بالبطلان 

 :قور اا مر المقضي ايه .  

ا ال ازة باعتبزاره ، تقتضي هنه القاعدر بأ ن يكون الحن نهاييا وحصبح حجزة عزو الخصزوم كزما ةتزد أ ثزر حجيتزه اإ

كان  هنه الحقيقة القيايية هي الحقيقة ال عليزة أ و ل ،عمزلا بقاعزدر عنوانا تلحقيقة التي ثبت  أ مام القياء سواء 

 .اس تقرار المراكز الشرعية والنظامية وتغليبها عو جوان  العداة 

 اا س با  الخا ة لتصحيح الإجراء الباط . 8

حعـد التنزازل وسزقوط افازم بالزبطلان مز  بزين اا سز با  الخا زة لتصزحيح الإجزراء الباطز  واتلذيز  

 :ناولهما كما حيس نت 

 :التنازل.أ  

بداء الرغبة مم  شرع  القاعزدر الإجراييزة الزتي يحمل زا العمز  الإجزرائي الذ   التنازل ع  البطلان هو اإ

بزداء الرغبزة صريحزا ولىشز ط ايزه أ ن يكزون دزددا  أ  ابه العي  لصالحه بعدم ال سا بالبطلان، وقد يكزون اإ

ومتج ا نحو العم  الإجرائي الباط 
2
. 

ا القانون الجزائر  ااإن المشرع نص عليه في المادر  مز  ق اإ آ عزو أ نزه يجزوز تلخصزم الذ  لم  212وبالرجوع اإ

وقد " أ ن حتنازل ع  ال سا بالبطلان وحصحح بنلك اا جراء الباط   201و200حراع في حقه أ ح م المادتين 

 .  المتنازل أ و بعد اس تدعايه قانونا صريحا وبحيور دامي الطر اش ط  هنه المادر أ ن يكون هنا التنازل 

وتلوقو  عو أ ح م التنازل باعتباره سببا م  اا س با  الخا ة لتصحيح الإجراء الباطز ، فمز  الم يزد أ ن نبزين 

 :شروطه الم ،لة في 

                                                           
1
س تعمال الح ، ومبا هنه النظرحة هو التطور الذ  طرأ  عو  - ن أ ساس قاعـدر تصحيح البطلان لتحق  الغاحة يكم  في نظرحة التعسا في اإ اإ

ااجت،  هنه اا ا ر م   22ذاتها، اقد كان سايدا  في القانون الروماني أ ن الح  حعد ممنو ا لغاحة اردحة وأ نانية بحتة، فجاءت أ ا ر القرن  اكرر الح 

عتباره و در تهد  اإا لةقي  المصل ة العليا وموازنإا بمصالح اا اراد، وقد ثا. أ ساس ا ر البح  حول وهنه النظرحة تت   مم اكرر النظام القانوني باإ

أ    دحد نطاق هنه النظرحة، والسايد أ نها م  النظريات العام في القانون التي ل حنحصر في القانون الخاص دون تهةه م  القوانين، وحس  ر 

متنم عو الخصم ال سا  افكتور ع  الحن اودر أ ن هنه النظرحة هي اا ساس السليم لمبدأ  تصحيح البطلان بتحق  الغاحة، فمتى لةقق  الغاحة اإ

ذا تعل  بالنظام العام  .بالبطلان، كما ل يجوز تلقاضي أ ن حقضي به اإ

 (.222عبد الحن اودر، البطلان في قانون الإجراءات الجنايية، المرجم الساب ، ص: نقلا  ع 
2
الطبعة ، الرياض، مكتبة القانون واقتصاد، دراسة مقارنة" افكتور عوحد مهد  ز ا نظرحة البطلان في نظام الإجراءات الجزايية السعود   -

 . 662ص ، 8026اا وا 
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 .أ ن يكون التنازل شخصيا -

رادر المتنازل سلفة قالية م  أ   عي  -  .أ ن حكون اإ

 .أ ن يكون التنازل صريحا-

 .لةول العم  الإجرائي: بح  ال،انيالم 

جرائي أ  ر صحيح وفي نطزاق ، نتعرض في هنا المبح  اإا لةول العم  المشو  أ و البطلان اإا عم  اإ

ا نظامها القانوني ا تطورها وبعدها اإ ا ماهية اكرر التحول وأ هميإا ثم اإ  .هنه الجزيية نشة اإ

 ماهية التحول : المطل  اا ول

ايزلا ، التي نح  بصدد دراس إا م  اا ا ر القانونية الحدح،ة التي يكتن  زا الغمزوضتعتم اكرر التحول 

وقزد   زرت هزنه ال كزرر ، ع  كونها اكرر قانونية ل ا ذاتيإا الخا ة التي تميزها ع  تهةها م  اا ا ر المشابه ل ا

يه سنتعرض في هزنا المطلز  مز  وعل ، في العدحد م  النظم القانونية منن ع د القانون الروماني وحتى حومنا هنا

ا أ هميإا ، قلال ارعين نتناول في ال رع اا ول ماهية اكرر التحول  .وفي ال رع ال،اني اإ

 .م  وم التحول: ال رع اا ول

 أ ول ز تعرحا التحول 

ا أ  رلى :أ  ز لغة و زال ، و ال  الن س واسز ت ال  بمعزا انقلبز ، التحول في اتلغة هو تغة الحال م   ال اإ

ا  ال ا موضزم ومنزه قزوع ، عليه الع د أ   انقل   ال لونه م   ال اإ والتحول أ حيا هو التنقز  مز  موضزم اإ

"حبغون عنها حول ل" تعاا 
1
 . 

 :  ز التعرحا القانوني

المشرززع الجزائززر  والتشرززحم المقززارن بت دحززد المقصززود ب كززرر التحززول رغم حر ززه عززو بيززان أ ح مهززا  لم حعززن 

وليس أ حيزا في اا حز م القيزايية أ   ، نس بة المبادئ التي لةدد أ بعادها في مجال بعج اروع القانونو ، القانونية

 . صو ية اما  ح يد المقصود  نه ال كرر أ و لةدحد ماهيإا 

وقد ذه  ارحز  مز  اقزه الإجزراءات الجزاييزة عزو بيزان المقصزود مز  اكزرر التحزول ولةدحزد ماهيإزا اعرازه  

ا أ نهافكتور مأ مون محم لةول الإجراء الباطز  حقصزد بزه اعتزداد بالقفزة القانونيزة تلعنزاصر الزتي " :د سلامة اإ

" تتواجد في الإجراء الباط  والتي تصلح في حكوي  أ جراء صحيح أ  ر 
2
 

                                                           
1
 . 222ص ، 8002ط اا وا ، الإسكندرحة، دار ال كر الجامعي، لةول الإجراءات الجنايية" افكتور محمد عي الكيا  -
2
 . 221ز ص  ن سهز افكتور محمد عي الكيا ز المرجم  
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وجوهر هنا التحول في القوانين الإجرايية بقاء العم  المعدوم أ و الباطز  في  زاة الزبطلان المطلز  أ و النسز بي  

وان كان هنا العم  الجدحزد مختل زا ، مم لةوع اإا عم  أ  ر حقر النظام القانوني وجوده وحرتي  أ ثار قانونية عليه

 . ومغايرا لل  ي ومرتبا أ ثار تختلا ع  اا ثار اا وا

 .طبيعة لةول العم  الإجرائي : ثانيا 

ح،ور التساؤل والبح  حول طبيعة لةول العم  الإجرائي، وةكز  القزول بأ نهزا اإ زدلى أ دوات تصزحيح 

ول ازرق في ذلك بزين اعتبزاره كزنلك في ، العم  الإجرائي المعزدوم أ و الباطز  في  زورتيه المطلز  أ و النسز بي

 .الجنايية نطاق المواد الإجرايية المدنية أ و 

 .أ همية اكرر لةول العم  الإجرائي: ال رع ال،اني

عزلاء  تع زد عزو بمختلزا أ جهزتهزا اإا وضزم س ياسزة جزاييزةتسزع  افوة الحدح،زة  رسزاء الشرزعية واإ اإ

ول شزا أ ن ذلك ال زد  حقتضيز ، حقوق ا واعتبارها م  الركائز اا ساس ية التي حقزوم عليهزا النظزام اجاعزي

نزال الجزاءات الإجرايية المناس بة ومنها جزاءات انعزدام والزبطلان المطلز   استبعاد اا عمال الإجرايية المعيبة واإ

زاة اا عمال المعيبة ت،بيتا تلشرعية  .وتأ كيدا تلح اظ عو المصالح العامة والخا ة ، والنس بي بقصد اإ

يح اا عزمال البزاطلة ودزاوة وفي مقاب  ذلك اان الإسرا  في توقيم أ   مز  هزنه الجززاءات والرغبزة في تصزح  

الإسراع في سة الخصومات واقتصار في الإجراءات اقتضى العم  تصزحيح اا عزمال المعيبزة والحزد مز  تقريزر 

جزراءات ، الجزاءات السال ة الذكر في مجزال اا عزمال الزتي ةكز  تصزحيح ا االعزداة تقتضيز ت عيل زا مز  قزلال اإ

 .سرحعة 

يجزاد الوسزاي  المناسز بة لتحقيز  الغزايات سزال ة الذكزر حزتى ل ولقد سع  المشرع وسايره في ذ  لك ال قزه نحزو اإ

هدار الشكل كله لصالح الميمون االعم  الإجرائي ليس مجرد نشزاطا ، حطغ  الشكل عو الجوهر شرحطة عدم اإ

ا لةقيق ا ا ب  ان ال د  الذ  لىسع  ع الإجراء وي، شكليا أ صم ب  هو عم  مرتبط بالغاحة التي لىسع  اإ رنزو اإ

بقزاء عليزه ولزيس تسزليط ، لةقيقه هو وضعه في قدمة الح  وذلك م  قلال تمكين التصزحيح مز  الباطز  للاإ

 .الباط  عو الح  ايبط  أ و حعدمه 

، ولةقيقا ا هدا  المشرع وال قه في العم  عو اقتصار في الإجراءات والحد م  توقيم الجزاءات سزال ة الذكزر 

، انوني تلنظم المتباحنزة عدحزد مز  الوسزاي  منهزا مزا يكزون قزارم عز  العمز  المعيز اقد   رت في البناء الق

جازر النزول عنه صرا ة أ و ننا وسزقوط الحز  في ال سزا بالعيز  وأ حيزا تصزحيح مزا  وي ،  في  دحده أ و اإ

الغاحزة مز  هنزا  الوسزاي  الذاتيزة ومنهزا لةقيز  ، شابه م  أ  طزاء مادحزة واا جانز  هزنه الوسزاي  الخارجيزة

 وأ حيا اكرر لةول الإجراء المعدوم او الباط  بصورتيه ، الشكل واكتسا  الحن لحجية الشيء المقضي ايه
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جزراءات انعززدام والزبطلان المطلزز   وهكزنا   ززرت اكزرر التحززول كاإ زدلى  ززور العزلاآ الذاه تلتوسززم في اإ

بقزاء ، الذكر والنس بي ك دار تل د م  الإسرا  في توقيم الجزاءات ال،لاثة سال ة ا نز   زاهرر محمزودر قوامهزا الإ

زاحته م  البناء القانوني   .عو الإجراء المعي  بعد تصحي ه والعم  عو بقايه بدل م  اإ

 .  ور اكرر التحول في اا عمال الإجرايية: ال رع ال،ال 

ليهزا في أ   مزا ، در مز  مزوادهرغم أ ن اكرر التحول تهاب  ع  تقنين الإجراءات الجزايية بحي  لم لىشرز اإ

ل أ ن اقه الإجراءات الجزايية المصر  وقياء النقج الجنائي المصر  قضى بتطبيق زا دون نزص تشرزحعي كونهزا ، اإ

م  النظريات العامة التي ةك  تطبيق ا عزو مختلزا اا عزمال القانونيزة ا نزه ل ازرق بزين التصرزاات القانونيزة أ و 

 .اا عمال القانونية بمعناها اليي  

دلة في هنا الصزدد أ ن ال قزه الإجزرائي لم حعزارض اسز تعارر هزنه النظرحزة والعمز   زا في مجزال بطزلان ومما ع 

 .ب  وأ قرتها امحااكم الجنايية العليا في النظم المقارنة ، اا عمال الإجرايية

ذا كان ال قه والقياء الإجرائي الجنائي في مصر قد أ قر نظرحة التحول وأ عم  أ  ول ا في المزواد ا أ ل أ ن ، لجزاييزةواإ

م  قانون الإجراءات الجناييزة المعزدة سز نة  226المشرع الإجرائي ال رنسي راي ا صرا ة حي  حظر في المادر 

 عو عدم جواز اس تخلاص  2226

أ   اس تدللت م  اا عمال الإجرايية المعيبة في مواجهة اا طرا  
1
. 

 .باطلةالنظام القانوني ل كرر لةول اا عمال ال : المطل  ال،اني

وسرعان ما طبق ا المشرزع اا لمزاني وتبعزه ، عرا  اكرر لةول التصراات القانونية في اقه القانون الخاص

مز   220في ذلك زمي  المصر  الذ  أ عل  تطبيق زا مز  قزلال  زياغإا في نظرحزة عامزة أ وردهزا نز  المزادر 

التحزول نظرحزة عامزة ةكز  تطبيق زا في كاازة  وبالرغم مما اس تقر عليه الشرا  مز  اعتبزار اكزرر، المجموعة المدنية

ل أ ن المشرع الإجرائي المصر  لم ح   تنظف ا اكت اء بما جاء في النظرحة العامة ب  تدق  لتقنزين هزنه ، المجالت اإ

 .النظرحة في مجال اا عمال الإجرايية 

 .شروط لةول العم  الإجرائي: ال رع اا ول

جرائي : الشرط اا ول  .قانوني باط لةق  عم  اإ

جزرائي قزانوني معيز  كشرزط لزم وةور  ل كزرر التحزول في الإجزراءات  الا بد م  وجزود عمز  اإ

الا مجال لمناقشة هنه ال كرر وتطبيق ا عو أ    صومة مطرو ة مزالم يكز  العمز  الإجزرائي ايهزا قزد ، الجزايية

ذا لم يك   الإجراء اللازم الا مجال، اك   ولكنه  در معيبا وفي هزنه الحزاة تتشزابه ، تلتكلم ع  التحزول أ ما اإ

اكزما أ ن قزوام اكزرر التحزول في مجزال التصرزاات القانونيزة ، اكرر لةول التصراات القانونية مم اا عمال الإجراييزة

                                                           
1
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قوامها  دور التصر  القانوني معيبا ااا مر ل يختلا في مجال لةول اا عمال الإجرايية الا بزد أ ن يكزون العمز  

جراييا وأ ن يكون معيبا موضوع التح  .ول اإ

 :أ ز المقصود بالعم  القانوني الإجرائي

العم  الإجرائي القانوني الذ  لىش ط اكرر التحزول هزو ذلك النشزاط الإراد  الذ  يرتز  عليزه المشرزع أ ثارا  

نها زا نشاء  صومة أ و ال  يزد ل زا أ و تعزدحل ا أ و اإ ما باإ ذا كان النشزاط، قانونية اإ ايجزابي أ و  وبصرز  النظزر عزما اإ

جرائي بمعناه المقصود في اكرر لةول اا عمال الإجرايية ، سلبي ذا لم حتواار ع هنه الخصايص الا حعد العم  اإ  .ااإ

 :  ز الشروط الشكلية والموضوعية التي تطلبها القانون لقيام العم  الإجرائي 

كان مصزدر العيز  صريحزا أ و حتى حصح الكلام ع  التحول يج  أ ن يكون العم  الإجرائي  در معيبا سزواء 

ذا كان العمز  الإجزرائي صحي زا، ننيا ، ولزو اقزد هزنه الصز ة ازما  بعزد، ذلك أ نه ل د  تلكلام ع  التحول اإ

عزلان ورقزة التكليزا بالحيزور في مواجهزة : ومثزال ذلك ، فمناط التحول أ ن يكون الإجراء معيبا منزن نشزأ ته اإ

عزلان عزو م قامتزهالنيابة مبزاشرر دون أ ن حتبع زا اإ ازان ذلك حن زي اكزرر بطزلان ، وطنزه أ و التحزريات بشزأ ن اإ

وعززو ذلك مززتى كان العمزز  الإجززرائي مشززوبا بالززبطلان المطلزز  أ و ، التكليززا ول دزز  تلززكلام عزز  التحززول

 متى تواارت شروط ا اا  رلى ، اان ذلك ح تح السبي  أ مام تطبي  اكرر التحول، النس بي

جرائي جدحد : الشرط ال،اني   : لةق  عناصر كااة الإجراء الساب  يك ي لعم  اإ

بطزال وأ ن يكزون هزنا  جزراء قزانوني أ  زي بسز يط باطز  أ و قابز  للاإ ل يك ي تلتحول أ ن يكون ثمزة اإ

بز  يجز  ازوق ذلك أ ن ، العي  الإجرائي صريح أ و نو وهو ماعم عنه ارح  م  ال قه أ ن يكون مس تنسز 

حكون العناصر المتبقية م  الإجراء اا ول صحي ة 
1

 

أ ذ لو كان  عناصر الإجراء اا  ي مشوبة بالبطلان لمزا كان ثمزة دز  ، أ   لم لىشو ا بطلان أ و قابلية تلبطلان

قية صحي زة وأ ن حكون العناصر المتب ، وهنه ال كرر تقوم عو وجود عناصر متبقية  نا الإجراء اا  ي، تلتحول

وهكنا الا بد تلتحول م  كون الإجراء اا  ي مزيجا م  الص ة ، ومنزهة ع  البطلان أ يا كان   وره وأ نواعه

 .والبطلان 

ول بزد أ ن ، ن التحول هو التكييزا الصزحيح تلعنزاصر المتبقيزة بعزد اسزتبعاد العنزاصر البزاطلةأ  وم  هنا حقال ب

ن حكزون كاايزة لذلكحكون هنه العناصر كااية و دها وبناتها لت بز  كان مز  ، كوي  العنزاصر البزاطلة ول بزد اإ

دقال عناصر جدحدر الا د  تلكلام ع  التحول   .اللازم اإ

 

 

                                                           
1
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 .مدلى ةورر تواار الإرادر لتحول اا عمال الإجرايية: الشرط ال،ال 

جراء وصحته ل اليس ، وحس  افكتور محمد عي كيا، تعتم الإرادر شرط جوهر  لقيام أ   اإ أ مامنزا اإ

ا الإرادر الم  ضززة كونهززا تم،زز  الحزز  المناسزز  لمشززكلة انعززدام الإرادر الحقيقيززة وعززدم تصززور الإرادر  التجززاء اإ

نقزاذ الإجزراء الباطز  ولةزوع ، وةورر اع ا  بوجود الإجراء الجدحد، احتياطية ا يي الوسز يلة المتا زة لإ

جراء صحيح ا اإ ليه المشرع الإ ، اإ  .جرائي م  تقرير اكرر التحول في اا عمال الإجرايية وهو ما لىسع  اإ

 .لةق  التحول بقور القانون دون انتظار لحن القياء : ال رع ال،اني

اا    العام أ ن لةول الإجراء القانوني حتم اور اكال الشروط اللازمة ل نه ال كرر القانونية دون انتظار 

وم  هنزا ازان الحزن الذ  حصزدره القزاضي وحعلز  عز  ، لقانونوقد جرلى ال قه عو تمامه بقور ا، أ   عم  أ  ر

فمزتى اك لز  عنزاصر التحزول   زر عمز  ، اكال التحول و  ور الإجراء الجدحد هو حن مقرر ولزيس منشز  ا

رادر أ   جهة ا اإ ن حقم بقور القانون ، جدحد صحيح ل لىستند اإ ذن ل بد اإ رادر القاضي الذ  حعلنه اإ  .ب  اإ

 .  ض بقاء العم  الإجرائي قائما لحين تقريره التحول ح: أ ول 

نززال التحزول مزنزة ، حبق  الإجراء اا  ي  قائما ومرتبا ا ثاره اإا  ين تطبي  نصوص القانون  وتقريزر اإ

أ   حبقز  الإجزراء في عزالم البنزاء القزانوني سزواء كان الإجزراء الباطز  مز  ن زس نزوع الإجزراء ، التطبي  العمي

 .أ  ر الجدحد أ و م  نوع 

 .الج ة  احبة الولحة في أ ثارر التحول : ثانيا 

ذا كان البطلان بطزلانا مطلقزا كان لزكل ذ  مصزل ة ، يرتبط التحول بسب  بطلان العم  الإجرائي ااإ

ذا كان ، كما يجوز تلمحكمة أ ن تتصدلى ع وتقرره م  تلقاء ن س ا، أ ن ح،ةه وي سا به أ   أ طرا  افعولى أ مزا اإ

ثارر التحزول هزو ، لان العمز  الإجزرائي بطزلانا نسزبياالتحول ناشئ ع  بطز ازان  زاح  الصز ة الوحيزدر في اإ

ول يجوز تلمحكمة أ ن ت،ةه م  تلقاء ن س ا ، الخصم الذ  تقرر البطلان لصالحه
1
 . 

 . دود سلطة القاضي في تقرير قيام التحول : ثال،ا 

ل، حعتم التحول عملية قانونية بحتة أ   تتم بقزور القزانون أ ن ذلك ل يحزرم القزاضي مز  التصزد  كليزة  اإ

ا زيي  زاحبة الولحزة في ، ذلك أ ن قيام التحول والتأ كد م  تواار شروطزه أ مزر منزوط بامحاكمزة، ل كرر التحول

 .ذلك ويخيم لسلطإا التقديرحة 

 

 

                                                           
1
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 .ثار لةول اا عمال الإجراييةأ   :المطل  ال،ال 

ننز، لميزادي  بمزا ايهزا قزانون الإجزراءات الجزاييزةباعتبار نظام التحزول نظرحزة عامزة تطبز  في ميزم ا  ا ااإ

 .ثارها القانونية أ  سنتطرق لمعراة 

 .رجعية أ ثر التحول: ال رع اا ول

جرائي جدحد لم يك  ع وجود مم العم  اا  ي ا زو لم حنشزأ   ن اكرر التحول ح ت  عليها   ور عم  اإ اإ

ل بعد أ ن تقرر البطلان تلعم  أ و بعد أ ن تمسا ذو   الشأ ن بالبطلان النسز بي الذ  لحز  بالإجزراء ز االعمز  اإ

 .المعي  نشأ  في أ ول اا مر وتهداه ذلك العم  الصحيح الذ  كان ل حقا في   وره عو العم  القد  

ذا كان اا    أ ن يجر  العم  القد  م  تاريخ مباشرته الجدحزد الذ  كان حبزدأ  سريانزه مز  تاريخ نشزأ ته ل ، واإ اإ

حقضي بغة ذلك ابزدء العمز  الجدحزد يجزر  عزو قزلا  اا  زول العامزة حيز  يحمز  تاريخ أ ن نظام التحول 

وهنا حن م  أ ح م التحول واثر م  أ ثاره بقصزد الح زاظ عزو ، العم  التاريخ الذ  نشأ  قلاع العم  اا  ي

 .الحقوق والمراكز القانونية المكتس بة 

ذا لم حزورد أ سز بابا وح ت  عو لةق  اكرر اا ثر الرجعي تلتحول أ نه   حتم بقور القانون ول ت حز  عزو القزاضي اإ

 .لقيايه بالتحول 

ا القانون: ال رع ال،اني  .استناد صحة التصر  وقوته اإ

التحول حتم بقور القانون بحي  حت دد دور القاضي في مجرد الإعزلان عز  رغبزة المشرزع بعزد لةققزه مز  

 .تواار شروط التحول

 .بالحن المقرر لتحول العم  الإجرائي الجزائي احتجاآ: ال رع ال،ال 

جزرائي وكانز  واردر نز  أ سز با  الحزن المرتبطزة  ذا تناول  امحاكمة في حن ل زا مسزأ ة لةزول عمز  اإ اإ

بحيز  يجزوز احتجزاآ  زا ، اان هنه المسأ ة لةوز حجية الشيء المقضي ايه، بالمنطوق ارتباطا ل حقب  التجزية

اتكزون هزنه الحجيزة ذات طبيعزة نسزبية ، الحدود المقررر تلحن الصادر في مادر جزاييزةوفي ، في مواجهة الغة

أ ما في تهة هنه الحالت اان ، وكنا في  اة أ ح م الماءر ا س با  قا ة بالمإم، متى كان الحن  ادرا بالإدانة

 .ما اصل  ايه امحاكمة بشأ ن التحول يكون ع حجية مطلقة في مواجهة ال اة 

جرائي جدحد يختلا ع  العم  اا  ي كنظام قانوني جدحد : ع الرابم ال ر   .  ورعم  اإ

جزرائي جدحزد كان ع وجزوده المسز ت  قلزا ذلك الذ  نشزأ  أ  زلا ، ح ت  عزو التحزول قيزام عمز  اإ

از ن   زور العمز  الجدحزد هزو ، والذ  كان ع وجوده الظاهر  وان كان  حرايه اا ح م القانونية الصزحي ة

اا ثار الصريحة لعملية التحول والذ  يح  د  العم  الإجرائي اا  زي الذ  شزابه الزبطلان أ و القابليزة  أ ثر م 

بطال   .للاإ
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جراييا جدحدا قرحبا م  طبيعة العمز  السزاب   والعم  الجدحد الذ  حظ ر في سماء العالم القانوني قد يكون عملا اإ

ذا كان هنا  ثمزة دضرز لةقيز  ، العم  القانوني القد ويخيم لنظام قانوني جدحد قلا  ذلك الذ  كان يحن  ااإ

لةول اإا مجرد دضر مم اس تدللت  يم لنظزام هزنه اا قزةر الذ  ي زيز تمامزا عز  النظزام الذ  كان يحكمزه 

 .وهو قواعد التحقي  

 .التحول ح تح البا  أ مام دعولى التعوحج: ال رع الخامس

ومزتى كان مز  قزام بالعمز  سز ي النيزة جزاز ، اإا عم  ماد  قد حتحول العم  الإجرائي نتيجة بطلانه

عزمال تلقواعزد المقزررر في المزادر  ، مز  القزانون المزدني الجزائزر  282تلمضرور أ ن يرجم عو اةطئ بالتعزوحج اإ

 .وهكنا اان ان تا  الطرح  أ مام المطالبة بالتعوحج تعد م  أ ثار التحول في اا عمال الإجرايية 

 : قاتمة 

ثزراء قزانون الإجزراءات ، لتطور البطلان وتشع  مجالته وميادحنهنظرا  اان ذلك ح رض عزو المشرزع اإ

عادتهزا مز   دقال مزواد تعزاو وتزنظم مسزأ ة تصزحيح الإجزراءات البزاطلة واإ الجزايية وسد النقص الموجود ايه باإ

 .وحيد العم  القيائيم  أ ج  سلامة الإجراءات واس تقامإا وت، كما اعل  بعج التشرحعات اا جنبية، جدحد

مز  قبيز  حكيزا جدحزد لىسزمح بتنشز يط الإجزراء ، عملية التحول اكرر نوعية في مجال ال قه الإجرائي كما تعتم

نتزاآ أ ثاره القانونيزة  ا زيي  زروآ عز  السز ة المعي  بالبطلان، و ب  الحيار القانونية ايه مجددا بمزا لىسزمح ع باإ

بطال العم  الإجرائي في ر ا  قيم  دحد بطال العم  الإجزرائي  اإ العم  الإجرائي وعدم المغالر في توس يم اكرر اإ

ن ذلك لم ةزس  اقتصادا تلج د والوق  وتعطي  امحازاكم في سرعزة ال صز  في القيزايا بزدون مزمر جزد  طالمزا اإ

 .لعام تلمج مبالنظام ا

ل أ ن تطبي  هنه ال كرر في مجال ال قه الإجرائي مازال  مهمشة م  قب  المشرع الجزائر  نظرا لعدم تطرقزه ل زا  اإ

ن قانون الإجراءات الجزايية لم حولي أ همية قا ة ل ا رغم أ هميإزا ولم ل زا مز  اوايزد مزة ، بنصوص تنظفية وكما اإ

 . لعدم المغالر في تطبي  البطلانفي وضم  د 

التحزول عز  الإجزراء  المعروازة اق زا ب كزرر وعليه نق   عو المشرزع الجزائزر  تبزو نظرحزة التصزحيح الإجزرائي

الزنص صرا زة في م  قلال  .حقوم مقامه مصححالإجراء الباط  واإ لال د  عم   استبعادم  قلال  المعي 

ما واقا لمنه   جراء التصحيح الذاه اإ م نية امحاكمة اإ أ و   "ل بطلان بغزة ةر"قانون الإجراءات الجزايية عو اإ

لل بطلان "منه   " ل بطلان مم لةقز  الغاحزة مز  الإجزراء أ و الشزكل"أ و منه   "بمخال ة قاعدر جوهرحة اإ

  .وهو الخيار الذ  نرجحه لما ايه مصل ة اقتصاد الوق  والج د وسرعة ال ص  في اا جال المعقوة
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